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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القـانون الـدولي 
 A/56/10) (تابـــع) ــا الثالثــة والخمســــينعــن أعمــال دور

 (Corr.1و
السيد بياتو (البرازيل): قال إنه لا يكـاد يوجـد مجـال  - ١
للمغــالاة في أهميــة إكمــال لجنــة القــــانون الـــدولي لعملـــها في 
موضـوع مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـــروعة دوليــا. 
ـــتي تتيــح دليــلا هاديــا في مجــال  وأضـاف أن مشـاريع المـواد، ال
التطوير المستمر للقانون الدولي، تتوخى شـغل الرقعـة الوسـطى 
بين طرفي النقاش الدائر حول طبيعة الإلتزامـات الـتي تنشـأ بـين 
الـدول اســـتجابة إلى تنــامي الحاجــة إلى المســاءلة أمــام اتمــع 
الدولي ككل. ومن الأمور الجديرة بالتناء أن عمل اللجنة أخـذ 
في الإعتبار آخر التعليقات التي أبدا الدول، فأكسب مشاريع 

المواد بذلك تأييدا واسع النطاق.  
ـــون  وفيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كــان ينبغــي أن يك - ٢
للتدابـير المضـادة مكاـا في مشـاريع المـواد، قـال إن وفـــد بلــده 
يشاطر الآخرين ما أعربوا عنه من شـكوك في هـذا الخصـوص، 
وذلك بالنظر إلى أن مسؤولية الـدول يجـب بالتـأكيد أن تقْصـر 
على الجًبر والكف عن ارتكاب الأفعال غير المشروعة. غير أنـه 
يجـب الإقـرار بـأن اتخـاذ التدابـير المضـادة المشـروعة ينفـــي عــدم 
المشروعية، وذلك على الوجه الذي تم التعبير عنه في المادة ٢٢ 
وأكدته محكمة العدل الدولية في قضية "مشروع غابتشـيكوفو-

ناغيماروس". ولهذا فإنه إذا لم يمكـن اسـتبعاد اللجـوء إلى هـذه 
الممارسـة بالكليـة، تظـل هنـاك مسـألة ذات أهميـــة حاسمــة هــي 
كيف يمكن للدول المضرورة أن تدافع عن حقوقها في مواجهـة 
خطر التعسف في حال عدم توفير الضمانات الكافية. وفي حين 
أن هنـاك بـالضرورة حـدود لدرجـة التنظيـم الممكنـــة في غيــاب 
الإجراءات والآليات المرخـص ـا دوليـا، فإنـه يمكـن مـع ذلـك 
تحقيق المزيد من التحديد. وذكر أن وفد بلده يعلق أهمية كبيرة 

على المعايير اللازمة لتجنب التعسف، بمـا فيـها مبـدأ التناسـب. 
كما أنه يرحب بحذف الإشارات السابقة إلى حق دولة خلاف 
الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضـادة. وهـو يـرى، مـن جهـة 
أخـرى، أن المعايـير المتعلقـة بالحـالات المســـتعجلة وبعــدم توفــر 
حسن النية في معرض اللجوء إلى تسوية المنازعات لاتزال تتسم 
بطابع ذاتي مفرط. كذلك كان وفد بلـده يـود أن يـرى إشـارة 
ذات طـابع مباشـر أقـوى إلى الـتزام الـدول بالسـعي إلى تســـوية 
المنازعات تسوية سلمـة على الوجه الـوارد في المـادتين ٢ و٣٣ 

من ميثاق الأمم المتحدة. 
ومضى قائلا إن ما يضاهي ذلك في الأهمية هـو كـون أن  - ٣
مشاريع المواد تنص على أن التدابير المضادة ينبغـي ألا تمـس بحقـوق 
الإنسان أو القانون الإنساني أو أن تنطوي على اللجوء إلى التهديد 
ـــير  باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها فعـلا. وبعبـارة أخـرى، فـإن التداب
المضادة، إن اتخذت علــى الإطـلاق، يجـب ألا تكـون عقابيـة بـل أن 
ـــانون. وفي ايــة  تقتصـر علـى مجـرد السـعي إلى اسـتعادة احـترام الق
المطـاف، ســـيبقى تقييــم الحالــة متروكــا لتقديــر الدولــة المضــرورة 
نفسها. وهذا يؤكد على الحاجة إلى كـلا الأمريـن التـاليين: آليـات 
فعالة يمكن لسائر الدول والمنظمات الدولية أن تتفحـص ـا تطبيـق 

التدابير المضادة، وزيادة تقبل الدول للولاية القضائية الملزمة.  
وأشـار إلى أن لجنـة القـانون الـدولي كـانت مصيبــة في  - ٤
ـــا في المســتقبل.  تـرك مسـألة التدابـير المضـادة الجماعيـة لتطويره
ومع أن وفد بلده يرحب بالتمييز بين الدولة المضرورة والدولـة 
التي لها مصلحة قانونية في الوفاء بالتزام ما، فهو يشك فيما إذا 
ـــي أن يعتــبر مســألة  كـان مـا تتخـذه دول ثالثـة مـن تدابـير ينبغ
تدخل في نطاق مسؤولية الدول. ومن جهة أخـرى، فـإن وفـد 
ــادة ٥٩،  بلـده كـان سـيرحب بـإيراد مزيـد مـن الإرشـاد، في الم
حول ما إذا كان ينبغي لتوقيع الجزاءات من قبـل منظمـة دوليـة 
أن يؤدي إلى التعليق الفوري للتدابير المضادة من جانب الـدول 

الفردية. 
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وفيما يتعلق بمسـألة الجرائـم الدوليـة، الـتي هـي مسـألة  - ٥
صعبة، قال إن مشاريع المواد تشير، بروح التسـوية، إلى وجـود 
"قواعد قطعية" و"التزامات واجبة تجاه اتمـع الـدولي ككـل"، 
وهي بذلك تعبر عن الإعتراف العام بأن انتهاك "القانون الملزم" 
ينبغي ألا يمر من دون أن تترتب عليه نتائج. غير أن النص ترك 
مسألة تعريف الإخلال الخطير مفتوحة، شـأا في ذلك كشـأن 
مسألة أخرى تضاهيها في الأهمية هي مسألة من يبـت في الأمـر 
في أية حالة بعينها. وبعد هذا وذاك، ليس هناك أي اتفاق على 
إجراء موضوعي دقيق للتصدي لأي المسـالتين. وصعوبـة إقامـة 
تمييز واضح بين القواعد القطعية وبين الإلتزامـات الواجبـة تجـاه 
اتمـع الـدولي ككـل تـبرر مـا أبدتـه لجنـة القـانون الـدولي مـــن 
تحـوط بشـأن مسـألة التدابـير المضـادة الجماعيـة. وذكـر أن وفــد 
بلده يؤيد ترك المادة ٥٤ باعتبارها تشكل إلى حد كبـير شـرط 
اسـتثناء ينـم عـن كـون أن المفـهوم هـــو أن التزامــات "القــانون 
الملـزم" تسـتتبع واجـب عـدم الإعـــتراف. ومــن الجلــي أن هــذا 

ميدان يجب أن يترك لتطوير القانون في المستقبل. 
وفيما يتعلق بالشـكل النـهائي الـذي ينبغـي أن تتخـذه  - ٦
مشاريع المواد، قال إن وفد بلـده يـرى أن مشـاريع المـواد هـذه 
ــة  وإن كـانت سـتصبح دون شـك البيـان الأكـثر اتسـاما بالحُجي
بشأن مسألة مسؤولية الدول، فـإن أنسـب نتيجـة لنصـف قـرن 
من الجهد هو اعتمادها في شكل اتفاقية دولية. غـير أنـه بـالنظر 
إلى ما أُعرِب عنه من شواغل بشأن الحاجــة إلى إفسـاح الوقـت 
الكافي للدول لتقييم النص والنظــر فيـه، فـإن وفـد بلـده مسـتعد 
لتقبل الإقتراح الداعي إلى أن تأخذ الجمعية العامة بنهج الخطوة 
فخطوة. وعلى هذا فإنه يتوجب أن ترفَق مشاريع المـواد بقـرار 
ــــة بـــالدخول، اعتبـــارا مـــن عـــام ٢٠٠٢، في  يتضمــن التوصي
مفاوضـات ترمـي إلى وضـع اتفاقيـة دوليـة علـــى أســاس النــص 
المنجز. وأضاف أن وفد بلده، بما هو معروف عنه مـن تفضيـل 
لاتخاذ النص شكل اتفاقية، كان يود أن تتضمن مشاريع المـواد 

أحكاما بشأن تسوية المنازعات تسوية سلمية. 

السيد ممتاز (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن مشاريع  - ٧
المواد تشكل جهدا لم يسبق له مثيل في مجال تدوين القانون الدولي 
وتطويره التدريجي. كما أن التعليقات، بما أورد فيها من أمثلة على 
ممارســات الــدول وفقــه القــانون الــدولي، هــي ذات قيمــة عمليـــة 

ونظرية على السواء. 
وأضاف أنه يود أن يسترعي الإنتباه إلى عدد من النقاط التي  - ٨
تثيرها مشاريع المواد. أولا، إن المادة ٨، في معرض نســبة التصـرف إلى 
دولة من الدول، تقضي بالتمييز بين تصرف شخص وتصرف مجموعة 
مــن الأشــخاص. وفي الحالــة الأولى، ينســب التصــرف إلى الدولـــة إذا 
تصرف الشخص بناء على تعليمـات منـها. ولجنـة القـانون الـدولي، في 
صوغها لهذا الحكـم، لم تفعـل أكـثر مـن اعتمـاد موقـف محكمـة العـدل 
الدوليـة في قضيـة "الأنشـطة العسـكرية وشـبه العســـكرية في نيكــاراغوا 
ـــررت المحكمــة أن التصــرف يرتــب  وضدهـا" في عـام ١٩٨٦، حـين ق
مسـؤولية قانونيـة علـى الولايـــات المتحــدة لــو ثبــت أــا "وجــهت أو 
نفذت" ارتكاب الفعل المقصود، وهذا لم يتم إثباته. وفي مقابل ذلـك، 
نجـد أن دائـرة الإسـتئناف التابعـــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة 
بيوغوسلافيا السابقة، في "دعـوى النـائب العـام علـى تـاديتش"، قبلـت 
بمعيار الرقابة الفعلية في حالة الأفراد الذين يتصرفــون لوحدهـم ولكنـها 
رفضته فيما يتعلق بتصرف مجموعة من الأشـخاص. ففـي هـذه الحالـة، 
علـى مـا رأت تلـك الدائـرة، يكفـي لنسـبة المســـؤولية إلى دولــة مــا أن 
تمارس تلك الدولة رقابة شاملة علـى اموعـة. وبذلـك اختـارت لجنـة 
القانون الدولي الأخذ بمعيار المحكمة الجنائية الدولية، مفضلـة إيـاه علـى 
معيار "الرقابة الفعلية" الذي قضت به محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 

"الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية". 
ـــا أعلــم  ومضـى قـائلا إن محكمـة العـدل الدوليـة، كم - ٩
رئيسها لجنةَ القانون الدولي في عام ٢٠٠٠،  أصيبت بخيبة أمل 
جـراء قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. فقـد قــال رئيــس محكمــة 
العدل إن التجزؤ الناجم عن حكم المحكمة الجنائية سيؤدي إلى 
الفوضى والتشوش في القانون الـدولي. والواقـع أن المسـألة قيـد 
النقاش في "دعوى النائب العام على تاديتش" هي ليسـت علـى 
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الإطلاق  مسؤولية الـدول بـل المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة، الـتي 
اسـتبعدت صراحـة مـن نطـاق مشـاريع المـواد المتعلقـة بمســؤولية 
الدول. ولهذا كان أقرب إلى الحكمة لو أن لجنة القانون الدولي 
أخـذت بالإجتـــهاد القــانوني لمحكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة 

كانت لها علاقة مباشرة بمسؤولية الدول.  
ثانيـا، إن تعبـير "إخـلال خطـير بـالتزام ناشـئ بموجـب  - ١٠
قاعدة قطعية من قواعد القانون الـدولي العـام" صيـغ لكـي يحـل 
محل مفهوم جرائم الدولة، وهو مفهوم احتدم الجدال حولـه في 
لجنة القــانون الـدولي علـى مـدى بضـع السـنوات الماضيـة. وقـد 
ظهر أن الصياغة الجديدة حل وسط موفق للغاية وجديـر بكـل 
ـــه يرحــب، بــالمثل، بحــذف كــل إشــارة إلى  ترحـاب. وقـال إن
التعويضات الجزائية بـين النتـائج المحـددة المترتبـة علـى مثـل هـذا 
الإخلال. ذلك أنه ليس في المادة ٤٢ ما يقر بوجـود مثـل هـذه 
التعويضــات في القــانون الــدولي الوضعــي، وهــي لــو كــــانت 
أدرجت فيها لأثارت صعوبات جمة. وواقع الحال أنه لا توجد 
غـير طائفـة محـدودة جـدا مـن النتـائج المحتملـة: مـا يـترتب علــى 
الـدول  مـن الـتزام بالتعـاون في سـبيل إـاء الإخـلال بالوســائل 
المشروعة، وعدم الإعـتراف بمشـروعية الوضـع  النـاجم، وعـدم 
تقديم العون أو المساعدة للحفاظ علـى ذلـك الوضـع. وواضـح 
ـــر القــانون الــدولي،  أنـه سـتظهر نتـائج أخـرى مـع متابعـة تطوي
وكون أن مشروع المادة يشير صراحـة إلى هـذا الإحتمـال أمـر 

جدير بأعظم الترحاب. 
وأشار إلى أن عمل لجنة القـانون الـدولي في موضـوع  - ١١
التدابير المضادة أثار شيئا من القلق. وقال إنه لأَمر مشـروع أن 
نتسـاءل عمـا إذا لم يكـــن يبــدو أن مــن شــأن أي عمليــة مــن 
عمليات التدوين في هذا اال أن تضفي مشروعية على التدابير 
المضادة، التي تمثل ممارسة مضى عـهدها تخـدم لا محالـة أغـراض 
الـدول القويـة. يضـاف إلى ذلـك أن التدابـير المضـادة لا يقتصــر 
أمرهـا علىكوـا لا تشـجع الـــدول الــتي ترتكــب الفعــل غــير 
المشروع على استئناف سلوك طريق الشرعية، بل يتجاوز ذلك 

عموما إلى كوا تسمم العلاقات بين الدول المضرورة والدول 
المسؤولة، فتجعلها أكثر وأكثر تصلبا وتعيق اللجـوء إلى آليـات 
تسوية المنازعات. وفي الوقت الـذي أصبـح اتمـع الـدولي فيـه 
أفضل تنظيما واستعاد مجلس الأمن فيه حيويته، يجب أن يخضع 
ـــذا هــو  اللجـوء إلى اتخـاذ التدابـير المضـادة لأنظمـة صارمـة، وه
النهج الذي أخذت به لجنة القانون الـدولي. غـير أنـه ينبغـي أن 
يقال إن نظام التدابير المضادة الذي تقترحه لا يتسم بما كان لنا 

أن نأمل في أن يتسم به من طابع تشددي أو تقييدي. 
وواصل كلامه قـائلا إن ممـا يؤسـف لـه أن أمـر البـت  - ١٢
ـــرِك للدولــة الــتي تتخــذ  فيمـا إذا كـان فعـل مـا غـير مشـروع ت
التدابير المضادة. وأضاف أنـه لا يجـوز أن يكـون أي طـرف في 
نزاع ما حكَما فيه أيضا. ولما كـان للتـأكد مـن واقـع ارتكـاب 
فعل غير مشـروع دوليـا أهميـة أساسـية، سـعى البعـض في لجنـة 
ــين  القـانون الـدولي جـاهدين إلى الربـط بـين التدابـير المضـادة وب
التسوية الإلزامية للمنازعات. وفي تلك الحال، لن تتخذ التدابير 
المضادة إلا بعد أن تقر صحتها هيئة قضائية مستقلة نزيهة. وفي 
هذا السياق، رحب بكون أن المادة ٥٢ تحظر على الدول اتخاذ 
التدابـير المضـادة إذا كـان الـتراع، أو الـتراع المحتمـل، قيـــد نظــر 
محكمـة أو هيئـة قضائيـة مخولـة سـلطة إصـــدار قــرارات ملزمــة. 
وتساءل لماذا لم يفْـرض حظـر ممـاثل علـى الحـالات الـتي تخضـع 
فيـــها الأطـــراف لإجـــراء مـــن إجـــراءات التســـوية الإلزاميـــــة 

للمنازعات. 
واسـتطرد قـائلا إن التدابـــير المضــادة ينبغــي أيضــا أن  - ١٣
تكون قابلة للإلغاء، الأمر الذي يمكِّـن الأطـراف مـن الدخـول 
في حـوار، وذلـك علـى النحـو الـذي يتجلـى في حكـــم محكمــة 
العدل الدولية في قضية "مشـروع غابتشـيكوفو-ناغيمـاروس". 
وإذا أريد للتدابير المضادة أن تكون قابلة للإلغاء،  فمن الواضح 
أنه ينبغي ألا تلحق صررا جسـيما أو غـير قـابل للجـبر بالدولـة 
المسؤولة. والمادة ٥٠ تتصدى لهـذا الشـاغل، ولكـن وفـد بلـده 
يرى أنه يجب إضافة مزيد من الإلتزامات إلى قائمة الإلتزامـات 
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الـتي يجـب ألا تتـأثر بالتدابـير المضـادة؛ إذ ينبغـي أن تحظـر هـــذه 
المادة  أية تدابير من تدابير الضغط الإقتصادي أو السياسي التي 
تمـس بتقريـر المصـير، أو السـلامة الإقليميـة أو حـــتى الإســتقلال 
ـــواد الــتي  السياسـي للدولـة المسـتهدفة. ويلاحـظ أن مشـاريع الم
اعتمدت لدى القراءة الأولى أخذت هذا الشاغل في الإعتبار. 

وقـال إن وفـد بلـده يرحـب بكـون أن حمايـــة حقــوق  - ١٤
الإنسان الأساسية ترد في قائمة الإلتزامات التي لا تتأثر بالتدابير 
المضادة. والمتفق عليه عامة أن الحق في التحـرر مـن الجـوع هـو 
حق أساسي من حقـوق الإنسـان، وذلـك كمـا جـاء في العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص 
بـــالحقوق الإقتصاديـــة والإجتماعيـــة والثقافيـــة. وعلـــى هــــذا 
الأساس، يجب حظر التدابير المضادة التي تمنع إمكانيـة الوصـول 
إلى الأســواق بالنســبة إلى دولــة مســؤولة تشــكل الصــــادرات 

مصدر دخلها الرئيسي. 
وواصـل كلامـه قـــائلا إن المــادة ٥٤ تســتخدم تعبــير  - ١٥
"التدابـير المشـروعة" بـدلا مـن تعبـير "التدابـير المضـــادة". وهــذا 
التمييز جدير بالثناء لأن النتيجة التي يؤدي إليها هي أن الدولـة 
ـــير  المضـرورة هـي وحدهـا الـتي يحـق لهـا اللجـوء إلى اتخـاذ التداب
المضادة. وكان هذا هو النهج الـذي أخـذت بـه محكمـة العـدل 
الدولية في قضية "الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية". وقـد 
عمدت المحكمة أيضا إلى رفض ادعاءات بعض الدول بأا إنمـا 
تمـارس مـا يسـمى  "دعـوى المصلحـة العامـة" نيابـة عـن اتمــع 
الدولي بالرغم من عدم وجود تفويض لديها بذلك. إلا أن لجنة 
ـــارا للتميــيز بــين التدابــير المضــادة  القـانون الـدولي لم تضـع معي
و"التدابـــير المشـــروعة"، وبذلـــك اســـتمر خطـــر التعســــف في 

استعمال هذا الإجراء في الوجود. 
وفيمــا يتعلــق بتوصيــة اللجنــة الداعيــة إلى أن تعتمـــد  - ١٦
الجمعية العامة مشاريع المواد في شكل قرار، لاحـظ أن محكمـة 
العـدل الدوليـة، في الفتـوى الـــتي أصدرــا عــام ١٩٩٦ بشــأن 

"شرعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها فعلا"، 
قضـت بـأن قـرارات الجمعيـة العامـة، وإن لم تكـن ملزمـة، فإنــه 
يمكن أن تكون لها قيمة معيارية كما يمكن أن تكون، في بعض 
الظروف، عوامل هامة في إثبات وجود قاعدة أو ظهور "فتوى 
قانونية". وسيكون هذا هو المركز الذي تتمتع به مشاريع المواد 
المتعلقة بمسؤولية الدول لو اعتمدت بتوافق الآراء. والمأمول أن 
يتسنى في مرحلة لاحقة اعتمادهـا في مؤتمـر مفوضـين في شـكل 
اتفاقية دولية ملزمة. وفي أثناء ذلك، سيتم اختبارها علـى محـك 
ممارسات الدول والإجتهادات القانونيـة الدوليـة للتثبـت ممـا إذا 

كانت مقبولة لدى اتمع الدولي ككل.  
١٧ – السـيد شباتشـيك (سـلوفاكيا): قـــال إن ممــا يدعــو إلى 
الإغتباط  أن نلاحظ أن لجنة القانون الـدولي تمكنـت، في ايـة 
فترة السنوات الخمس الراهنـة لولايتـها، مـن إكمـال عملـها في 
ثلاثة من الموضوعات المدرجة في جـدول أعمالهـا. وهـذا إنجـاز 
رائـع. غـير أن أهـــم تلــك الموضوعــات الثــلاث هــو موضــوع 
مسؤولية الدول، ومشاريع المواد التي أكملتها اللجنة تسد ثغرة 
كبرى في تدوين القانون الدولي. وهي تشـكل عرضـا محكَمـا 
لما يدخل في معظمـه في بـاب القـانون الـدولي العـرفي مصحوبـا 
ببعـــض المقترحـــات الراميـــة إلى تطويـــــره التدريجــــي. وهــــذه 
المقترحـات لا هـــي بالجذريــة ولا بالثوريــة، بــل الأحــرى أــا 
تستشـف الإتجاهـــات الرئيســية للتطــور المحتمــل المقبــل للنظــام 
القانوني الدولي. أما التعليقات، التي تعتمد بشكل مكثف علـى 
ـــة للمحــاكم والهيئــات  ممارسـات الـدول والإجتـهادات القانوني

القضائية الدولية، فهي ذات فائدة قصوى. 
وأضاف أن لجنة القانون الدولي لزمت جانب الحكمة   - ١٨
ـــم الدولــة المتســم بالطــابع الخــلافي.  بتخليـها عـن مفـهوم جرائ
ـــتي حلــت محلــه، أي "الإخــلالات الخطــيرة  والصيغـة البديلـة ال
ـــدولي  بالتزامــات ناشــئة بموجــب القواعــد القطعيــة للقــانون ال
العام"، تدعو إلى الرضا أكثر من ذي قبـل بكثـير بـالنظر إلى أن 
هذه القواعد، المراد ا حماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي 
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ككل، تتمتع بمركز عال جدا، وكل إخـلال ـا يسـتتبع نتـائج 
تتسم بخطورة خاصة. وبالرغم من أن المادة ٤١ قد تبـدو ذات 

طابع أولي، فإا تتيح تطوير القانون الدولي في المستقبل. 
وبين أن وفد بلده يؤيد قرار لجنة القانون الدولي إفراد  - ١٩
فصل مستقل للتدابير المضادة، التي تشكل جـزءا مـن ممارسـات 
الـدول واعـــترفت محكمــة العــدل الدوليــة ــا كمؤسســة مــن 
ـــد الشــروط المتعلقــة باتخــاذ  مؤسسـات القـانون الـدولي. وتحدي
ـــها في المنطقــة  التدابـير المضـادة تحديـدا واضحـا أفضـل مـن ترك

الضبابية المتمثلة في القانون الدولي العرفي. 
ومضى قائلا إن سبب قرار اللجنة ألا تدرج أحكامـا  - ٢٠
تتعلق بآليات تسوية المنازعات مفهوم. ذلك أنـه لـو حـدث أن 
اعتمدت مشاريع المواد في وقت لاحـق في شـكل اتفاقيـة، فإنـه 
يكـون أقـرب إلى الحكمـة معالجـة موضـوع إجـــراءات التســوية 
الإلزامية للمنازعات في بروتوكول اختياري تابع لتلك الإتفاقية 
من معالجته في الإتفاقية نفسها. وكون أن ما لا يزيـد عـن ٦٤ 
دولة  – أي ثلث مجموع عدد أعضاء المنظمة  – اعترفت حــتى 
ـــة، وأن عــدة دول  الآن بالولايـة الإلزاميـة لمحكمـة العـدل الدولي
منها أبدت تحفظات كبيرة بشـأا، يـدل بجـلاء علـى أن إدراج 
ــاق  هـذه الإجـراءات في الإتفاقيـة نفسـها لـن يضمـن توسـيع نط

التصديق عليها أو الإنضمام إليها.  
وواصل كلامــه قـائلا إنـه بـالنظر إلى أن لجنـة القـانون  - ٢١
الـدولي عمـدت، وذلـك إلى حـد مـا علـى خـــلاف العــادة، إلى 
التشـاور علـى نطـاق واســـع مــع الــدول بشــأن  النــص الــذي 
اعتمدتـه لجنـة الصياغـة مؤقتـــا، وبــالنظر إلى أن ٤٠ وفــدا أدلى 
ببيانـات وأن ١٤ وفـدا أرسـل تعليقـات مكتوبـــة، ممــا أدى إلى 
ـــده لا يــرى فــائدة في  حـل بعـض المسـائل المعلقـة، فـإن وفـد بل
الإقدام على جولة أخـرى مـن التعليقـات. بـل هـو يـرى، علـى 
العكس من ذلك، أنه يجب ترك النص على حاله لبضع سنوات 
وأن يرصد أثره على ممارسات الدول لتبين ما إذا كانت الدول 

تعتمـد عليـه في علاقاـا مـع الـدول الأخـــرى، ومــا إذا كــانت 
ـــل إليــه، أو ربمــا تعــرب عــن  المحـاكم الدوليـة تسـتعمله، أو تحي
رفضها لبعض مناحيه. وعلى الجمعيـة العامـة أن تعتمـد توصيـة 
اللجنة؛ ثم يمكنها فيما بعد – وقد يكون ذلك في غضون خمس 
سنوات – أن تعود إلى الموضوع وتنظر، إن اقتضت الحـال، في 
أمر عقد مؤتمر دبلوماسي بغية اعتماد النص في شكل اتفاقية.  
السيد مارشيك (النمسا)، نائب الرئيـس، تـولى مـهام  - ٢٢

الرئاسة. 
الســيد لافــال-فــالديس (غواتيمــالا): أعــرب عــــن  - ٢٣
تقديره لعمل لجنة القانون الدولي في موضوع مسؤولية الدول، 
فقال إن بعض مشـاريع المـواد تقتضـي تغيـيرات إمـا مـن حيـث 
الشكل أو من حيث المضمـون. ففـي المـادة ٢، تضـاف فاصلـة 
بعد كلمة "إغفال" تعقبها مباشرة العبارة التالية: "في حال عدم 
وجـود أي مـن الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية وفقـا للفصـــل 

الخامس من هذا الباب". 
ـــب، في المــادة  ومضـى قـائلا إنـه قـد يكـون مـن المناس - ٢٤
١٠، استعادة  الفقرة ١٤ من النص الذي اعتمـد لـدى القـراءة 
الأولى. وأضاف أنه يوافق على ملاحظات ممثل أسـتراليا بشـأن 
الصياغة الحالية للمادة ١٠. ولا يبدو أن الفقرة ١ منـها تنطبـق 
على حركات غير الحركات التمردية، بالرغم من أنه لا يوجـد 
سبب يدعو إلى عدم تمكن حركة من هـذا القبيـل إلى السـيطرة 
على كامل إقليم إحدى الدول ثم إقامة دولة جديدة فيه. ولهذا 
يجـب في الفقـــرة ١ مــن هــذه المــادة إدراج عبــارة "أو حركــة 

أخرى" بعد لفظة "تمردية". 
وتطرق إلى المادة ١٥، فقال إن الفقرة ١ منها كانت  - ٢٥
تعبر عن نية صائغيها على نحو أفضل لو حلت عبارة "يتعين أن 
تعتبر في مجموعها غير مشروعة" محل عبارة "محددة في مجموعها 

بأا غير مشروعة". 
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وتطـرق إلى المـادة ١٨ (أ)، فقـال إـا تعـني ضمنــا أن  - ٢٦
الدولة التي تكْره علـى ارتكـاب فعـل غـير مسـؤولة عـن أفعالهـا 
وهـي تحـت الإكـراه. وأضـاف أنـه لا حاجـة إلى ذكـر هـــذا في 
المـادة ١٨، وذلـك بسـبب الحكـم الـوارد في المـادة ٢٣؛ ولكــن 
يجب أن يدرج حكم ذا المعنى نفسـه في الفصـل الخـامس مـن 

الباب الأول. 
وأشـار إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٩، فقـال إنـه يجـــب  - ٢٧
الإســـتعاضة عـــن آخـــر عبـــارة فيـــها، أي "اســـتئناف الوفـــاء 
بالإلتزامات المعنية"، بعبارة "في وقت لاحق الوفاء بالإلتزامـات 
المعنية أو استئنافها"، وذلك لكـي تؤخـذ في الحسـبان التزامـات 
معينة، من قبيل الإلتزام بتسـليم أشـياء محـددة، يمكـن الوفـاء ـا 
فورا. كذلك ينبغي أن تتضمن المادة حظـرا صريحـا لأي تدابـير 
مضادة تنطوي على التدخل في الشـؤون الخارجيـة أو الداخليـة 
للدول، وذلك على غرار ما كان واردا في مشـروع المـادة ٥٠ 
السـابق مـن حظـر علـى "التدخـل في الولايـة الداخليــة" للدولــة 

المسؤولة. 
وقـال يبـدو أن المـادة ٤٢ (ب) ��٢ لا تنطبـق إلا في ســـياق  - ٢٨
قانون المعاهدات. فإذا كان الأمركذلـك، فـإن الحكـم الـوارد في المـادة 
٥٥ يزيل الحاجة إلى وجودها، وبذلك يمكن حذفها.  وفي هـذه المـادة 
الأخيرة، يجب أن تدرج بعد عبارة "بوجود فعل غير مشـروع دوليـا،"  
عبـارة "أوالظـروف النافيـة لعـدم مشـروعية فعـل غـير مشـروع دوليــا،" 
iinadimplenti non est adimplen- للدلالة على انطباق قاعدة
dum، التي هي جزء من "مبدأ التخصيـص" (lex specialis)، علـى 

المعاهدات.  
وانتقـل إلى المسـائل الموضوعيـة الناشـــئة عــن مشــاريع  - ٢٩
المواد، فقال إن القواعـد الـواردة في المـواد ١٦ و١٧ و١٨ هـي 
في الحقيقـة قواعـد أوليـة وإن كـانت معروضـة علـى أـا قواعـد 
ثانوية، وتساءل عما إذا كان ينبغي استبقاء الفصل الواردة فيـه 
تلك القواعد (الفصل الرابع) على الإطـلاق. يضـاف إلى ذلـك 

أنـه إذا كـان المقصـود ـذا الفصـل أن يغطـي كـــامل الموضــوع 
الذي يشير إليه عنوانه، فإنه يجب أن يتضمن قاعدة بشأن آثـار 
ضمان تعطيه إحدى الدول بخصوص الإلتزامات الدولية لدولـة 
أخرى. والشروط المنظمة لعدم مشروعية فعل من أفعال الدولة 
في المــادتين ١٦ و١٧ لا تبــدو مرضيــة بالكــــامل. وقـــال إنـــه 
يستطيع أن يتصور حالة ترتكب فيها الدولة باء، التي هي دولة 
تسـاعدها أو تسـيطر عليـها الدولـة ألـف، فعـلا غـير مشـــروع ضــد 
الدولة جيم، وتنطبق فيها الفقرة (أ) دون الفقرة (ب) من كل مـن 
المادتين. وإذا افترضنا أن الدولة ألف تتصـرف بمطلـق الحريـة ودون 
أن تقيدها ضرورة الإمتثال لأي قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي، 
فإنـه لـن يكـون في إمكـان الدولـة جيـم أن تحتـــج بمســؤولية الدولــة 
ألف؛ وكل ما يمكنها أن تفعله هو أن تدعي أن سلوك هذه الدولــة 
الأخيرة غير ودي، وقـد لا يسـتبعد أن تقطـع علاقاـا الدبلوماسـية 
معها. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حالة مـن قبيـل الحالـة المقصـودة في 
المـادة ٣٤ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ثم في آخـــر الأمــر إلى ديــد 
للسلم. وهو يجد أيضا من غير المقبول أنه يمكن، وفقا للمـادة ١٦، 
أن تعفـى مـن المسـؤولية دولـة تسـاعد أو تعـاون دولـة أخـرى علــى 
ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا إذالم يكـن ممكنـا أن يقـع خـــرق 
القانون الدولي الذي ارتكبتـه الدولـة المسـتفيدة مـن تلـك المسـاعدة 
وذلك التعاون من دوا. وفي حالة كهذه، تكون الدولة التي تقـدم 
التعاون والمساعدة مشـاركة في ارتكـاب الخـرق، وفقـا للمـادة ٤٧ 
والفقـرة (١٠) مـن التعليـق علـى المـادة ١٦. غـير أن هـــذا لا يبــدو 

منسجما مع أحكام المادة ٢ (ب) أو أحكام المادة ١٣. 
وفيما يتعلق بالمادة ٤٨، التي تنص على احتجاج دولة  - ٣٠
خلاف الدولة المضرورة بمسـؤولية دولـة أخـرى، قـال إنـه مـالم 
تكن الدولة التي تحتج بالمسؤولية إنما تفعل ذلك بوصفها وكيلة 
الدولة المضرورة، وهو أمر بعيـد الإحتمـال جـدا، فـإن الإجـراء 
قيد النظر سيكون من قبيـل إدارة شـؤون الغـير بحسـب مفـهوم 
ــــى  negotiorum gestio. وقــد يســتصوب قصــر ذلــك عل

الحالات التي تكون فيها الدولة المضـرورة، دون سـقوط حقـها 
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في الإحتجــاج بالمســــؤولية بمقتضـــى المـــادة ٤٥، في وضـــع لا 
يمكِّنها من الإحتجاج بالمسؤولية. 

وانتقــل إلى مســألة الشــكل الــذي ينبغــي أن تتخـــذه  - ٣١
مشاريع المواد، فاستفسـر عمـا إذا كـانت توصيـة لجنـة القـانون 
الـدولي في الفقرتـين ٧٢ و٧٣ مـن تقريرهـا تعـــني أن مــا أبدتــه 
الوفـود مـن ملاحظـــات في هــذا الخصــوص ســيكون مصيرهــا 
الإغفال. وقال إن تلك الملاحظات يمكن بالتأكيد أن تؤخذ في 
الإعتبار من قبل مؤتمر مفوضين إن عقد مثل هذا المؤتمر لغــرض 
اعتمـاد اتفاقيـة. غـير أنـه يبـدو مـن الأنسـب أن تواصـل اللجنــة 
السادسة دراستها لما يقدم مـن مقترحـات سـنة بعـد سـنة، وأن 
ــــذا  يعقــد مؤتمــر فــور التوصــل إلى توافــق الآراء. وســيكفل ه
ـــن خروجــه عــن  الإجـراء أقصـى درجـة مـن الكفـاءة بـالرغم م
المألوف. وقال إنه في ضوء هذا، يؤيد اقتراح ممثل المكسيك أن 
تقتصر الجمعية العامة على أن تحيط علما مع التقدير بعمل لجنة 
القانون الدولي في هذا الموضوع، وأن تدرج في جدول أعمـال 
دورا العادية المقبلة بندا عنوانه: "مسؤولية الدول عن الأفعـال 
غير المشروعة دوليا". واقـترح، بالإضافـة إلى ذلـك، أن تطلـب 
الجمعية العامة إلى الدول تقديم تعليقات مكتوبـة علـى مشـاريع 

المواد للنظر فيها في دورا السابعة والخمسين. 
السـيد لندنمـان (المراقـب عـن سويسـرا): أعـرب عـــن  - ٣٢
تأييده لتوصية اللجنـة الداعيـة إلى أن تكتفـي الجمعيـة العامـة في 
ـــع تــرك  الوقـت الحـاضر بــ "أن تحيـط علمـا" بمشـاريع المـواد، م
إمكانيـة عقـد مؤتمـر مفوضــين دولي لمرحلــة لاحقــة. وقــال إن 
مشاريع المواد تتسم بالتوازن الدقيق، وإن المفاوضات قـد تمـزق 
اتساق نصها ووحدته فيما لو دعي مثل هذا المؤتمر إلى الإنعقاد 
على الفور. وفي هذه الأثناء، ليس ثمة من شـك في أن مشـاريع 
المواد والتعليقات المتصلة ا ستوفر التوجيـه في مجـال ممارسـات 
الدول.  أما في الأجـل الأطـول، فـإن الأفضـل هـو توفـر صـك 
ملـزم قانونـا؛ ومـتى مـا خـــرج هــذا الصــك إلى الوجــود، فإنــه 

سيشكل دعامة من دعامات القانون الدولي.  

ـــتي لا  وانتقـل إلى مـا في مشـاريع المـواد مـن المسـائل ال - ٣٣
تزال تساور وفده بشـأا الشـكوك، فقـال إن مسـألة مسـؤولية 
الدولة عن أفعال دولــة أخـرى لم تحـلّ علـى وجـه مـرض حـتى 
الآن. من ذلك أن المادة ١٨، التي تتعلق بإكراه دولة أخرى، لا 
ــــتي تمـــارس  تــأخذ في الإعتبــار  الإلتزامــات الدوليــة للدولــة ال
الإكراه، ونتيجة ذلك هو أن أي دولة يترتب عليها التزام دولي 
يمكنها التملص من ذلك الإلتزام بإكراه دولـة أخـرى لا تخضـع 
لنفس الإلتزام على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا نيابة عنها. 
ـــانون الــدولي أن يمنــع  وعلـى أيـة حـال، فإنـه يتوجـب علـى الق

الدول من أن تمارس إحداهما الإكراه على الأخرى. 
ورحب بتضمين الفصل الثالث الجديد من الباب الثاني  - ٣٤
مفهوم القواعد القطعيـة للقـانون الـدولي العـام، قـائلا إنـه مفـهوم 
ســـبق أن عرفتنـــا عليـــه المـــادة ٥٣ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقــــانون 
المعـاهدات، وهـو يؤكـد علـى الطـابع المعيـاري أو الملـزم للقواعـد 
المذكورة، علما بـأن الفصـل الجديـد هـو بحـد ذاتـه عنصـر جديـر 
بالترحاب. وبين أن الفقرة ١ مـن المـادة ٤١ لا تعـرف لا شـكل 
ـــا ســوى أن  ولا مـدى واجـب التعـاون المـترتب علـى الـدول فيم
تعاوـا ينبغـي أن يكـون "بالوســـائل المشــروعة". غــير أن نطــاق 
واجبـها ـذا المعـنى لـه علاقـة بمـا تملكـه مـن وسـائل وبمـا يكتنــف 
الحالة من ظروف على السـواء. ويمكـن التعبـير عـن هـذه الفكـرة 
ــــا "مناســـبة" أو "معقولـــة" أو  عــن طريــق وصــف الوســائل بأ
"كافية". أما في الظروف الإستثنائية الـتي تشـير إليـها المـادة ٤٠، 
فإن على الدول، طبعا، أن تسعى إلى التعـاون علـى أكمـل وجـه 

ممكن. 
ومضى قائلا إن إدراج أحكام بشأن التدابـير المضـادة  - ٣٥
في الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـــالث لا يفعــل شــيئا مــن أجــل 
الإقـلال ممـا هـو قـائم حاليـا مـن انعـــدام المســاواة بــين الــدول. 
وانعـدام المسـاواة هـذا يرجـع إلى اختـــلال التــوازن في علاقــات 
القوى فيما بينها، ذلك الإختلال الذي سيبقى ما بقي الإفتقــار 
إلى سـلطة دوليـة لرصـد الإحتجـاج بالأحكـام المتعلقـة بالتدابــير 
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ــد إدراج  المضـادة ورصـد تطبيقـها. ومـع هـذا فـإن سويسـرا تؤي
الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة حتى إن لم يكن لذلـك سـبب 
غـير كـون أن إخضـاع تلـك التدابـير للتنظيـم خـير مـــن تجــاهل 
المســألة بالكليــة. والإشــارة إلى التناســب في المــادة ٥١ تعتــــبر 
مكسبا كبيرا. غير أن الأحكـام المتعلقـة بالتدابـير المضـادة يجـب 
ألا تـرد في نفـس الفصـل الـذي تـــرد فيــه الأحكــام الــتي تنظــم 
الإحتجاج بمسؤولية دولة. ذلك أن تركيب مشاريع المواد يجب 
أن يعبر على نحو أوضح عـن الطـابع الثـانوي للتدابـير المضـادة. 
ـــد هــو أن  أمـا كمـا هـي عليـه الحـال الآن، فـإن الإنطبـاع المتول
التدابير المضادة تمثل أحد نوعـي النتـائج المترتبـة علـى المسـؤولية 

الدولية. 
وفيما يتعلق بعدم وجود أي حكم لتسوية المنازعات،  - ٣٦
بيـن أنـه بـالنظر إلى أن مشـاريع المـواد غـير معنيـة بغـير القواعـــد 
الثانويــة، وأن الــدول الداخلــة في نــزاع حــول مســألة تتعلــــق 
بالمسؤولية الدولية تحتاج إلى تسوية التراع ككل، فإنه ليس من 
الضروري تماما إدراج أي حكم يتعلق بآلية لتسوية المنازعات. 
وهو لهذا يوافق على قرار لجنة القانون الدولي الإستغناء عن أي 
أحكام من هذا القبيل في المرحلة الحـاضرة، وذلـك بـالرغم مـن 
أن أي اتفاقية دولية تبرم في هذا الخصوص في المستقبل يجب أن 

تتضمن تلك الأحكام من حيث المبدأ. 
السـيد هنسـتروزا (كولومبيـا): أشـــار إلى أن الأمــين  - ٣٧
العام قال، في تقريره عن أعمال المنظمة (A/56/1، الفقرة ٩)، 
إن سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم يقـوم علـى النظـام والعـدل 
لا يمكـن أن ينجـــح إلا مــن خــلال احــترام ســيادة القــانون في 
ـــدولي ســاعد  الشـؤون الدوليـة. وبيـن أن عمـل لجنـة القـانون ال
ـــة في العلاقــات الدوليــة، وإذا مــا  كثـيرا علـى بنـاء الأمـن والثق
اعتمدت الجمعية العامة مجموعتي مشاريع المواد اللتين أكملتهما 
ـــد علــى  اللجنـة في الآونـة الأخـيرة، فـإن ذلـك سـيدل مـن جدي
تصميم اتمع الدولي على التصـرف في إطـار المعايـير القانونيـة 

الدولية. 

وأردف قــائلا إن مشــاريع المــواد المتعلقـــة بمســـؤولية  - ٣٨
الـدول ستشـكل، مـتى مـــا اعتمــدت في صــورة اتفاقيــة ملزمــة 
قانونـا، حصنـا مـن حصـــون النظــام القــانوني الــدولي، وتــأخذ 
مكاـا إلى جـــانب اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات والقــانون 
المتعلـق بالتسـوية السـلمية للمنازعـات. وأشـار إلى أن مشـــاريع 
المواد تجسد ممارسات الدول، وهي تتضمن أيضا بعض عنـاصر 
التطوير التدريجي. وتركيبها يمثل بوضوح العناصر المختلفة الــتي 
تتألف منها مسؤولية الدول وتفاعل تلــك العنـاصر، فضـلا عـن 
الفـرق بـين نتـائج أي فعـل غـير مشـروع دوليـا وبـــين الوســائل 

المتاحة لمواجهته. 
ومضى قائلا إنه كـان مـن الأفضـل أن تـدرج مبـادئ  - ٣٩
توجيهيـة عامـة لسـلوك الـدول فيمـا يتعلـق بتسـوية المنازعـــات. 
وهذه الخطوة ما كانت لتقوض مبـدأ حريـة الإختيـار المقـرر في 
المادة ٣٣ من الميثـاق أو تضعـف القواعـد الخاصـة المتعلقـة ـذا 

الموضوع. 
وواصل كلامه قائلا إن صحة أساس ما أعرب عنـه وفـد  - ٤٠
بلـده في السـنة السـابقة مـن تحفظـات جديـة بشـأن تطبيـــق التدابــير 
المضادة ازدادت قوة، وذلك بالنظر إلى حذف الجزء المتعلق بتسوية 
ــير  المنازعـات مـن النـص النـهائي لمشـاريع المـواد. واللجـوء إلى التداب
المضادة ليس حقا بموجب القانون الدولي، بل هـو ممارسـة لا تكـاد 
ـــملها قــانون  تحظـى بشـيء مـن القبـول إلا في حـالات اسـتثنائية يش
عــرفي حظــه مــن التطــور قليــل. وذكــر أن لجنــة القــانون الــدولي 
اضطلعـت بـالتطوير التدريجـي للقـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بمؤسســة 
تقوم على التخلف عن الوفـاء بـالتزام دولي مـن جـانب دولـة تعتـبر 
أن مصالحـها تـأثرت وتحـاول الحصـول علـى جـبر. ومـــن هنــا فــإن 
هناك محاولة تبـذَل، عـن طريـق التطويـر التدريجـي للقـانون الـدولي، 
لإضفاء المشروعية على ممارسة من شأا أن تغير نظام الأمن القائم 
علـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، وسـوف توضـــع فوقــه في حــال اتخــاذ 
ـــالرغم مــن أن مشــاريع المــواد وضعــت  تدابـير مضـادة جماعيـة. وب
ـــير المضــادة، فــإن هــامش الســلطة  معايـير صارمـة لاسـتخدام التداب
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التقديرية المتوفرة للدول في هذا المضمار مفرط الإتساع، وهو يخـل 
بـالتوازن الـذي تتطلبـه المـواد. والتدابـير المضـادة هـي ليسـت نتيجــة 
ـــدول، ولهــذا فإنــه ليــس لهــا مكــان في  منطقيـة تلقائيـة لمسـؤولية ال

القانون المتعلق بمسؤولية الدول. 
وبيـــن أن كولومبيـــا وإن كـــانت تفضـــل أن تتخــــذ  - ٤١
مشاريع المواد في اية المطاف شـكل اتفاقيـة ملزمـة قانونـا لأن 
هذا يضمن الإمتثال التام لما تنشئه من المؤسسات، فـهي تـدرك 
ـــات كثــيرة تعــترض ســبيل بلــوغ ذلــك  أنـه لاتـزال هنـاك عقب
الهـدف، ولهـذا فإـا تؤيـد التوصيـة الـتي أوردـــا لجنــة القــانون 

الدولي في الفقرتين ٧٢ و٧٣ من تقريرها. 
وانتقل إلى الفصل الخامس من التقرير، فقال إنه، فيما  - ٤٢
يتعلق بأداء الإلتزام ببذل �العناية الواجبة� الذي يتحكم في مبدأ 
المنع، يجب إيلاء اعتبار خـاص للتنميـة الإجتماعيـة-الإقتصاديـة 
للأطراف، والتسهيلات العلمية والتكنولوجية، وحقـائق الواقـع 
ـــبب في  العملـي للسـياق الـذي تجـري فيـه الأنشـطة القابلـة للتس

الضرر العابر للحدود. 
ورأى أنـه يجـب تقويـة بعـض أحكـام مشـــاريع المــواد  - ٤٣
ــة  ـدف إيضـاح العلاقـة بـين التطبيـق الفعـال لمبـدأ المنـع والوقاي
ومبدأ العناية الواجبة من جهة، وبين الأوضاع القائمة في العالم 
النامي، وآليات التمويل الدولية، والحاجة إلى تشجيع عمليـات 
نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وإلى بناء القـدرات في تلـك 
البلدان، من جهة أخرى. ومما له أهمية جوهرية أن تؤخـذ هـذه 
ـــدى صــوغ القواعــد ووضعــها موضــع  الجوانـب في الإعتبـار ل

التطبيق. 
واسـتطرد قـائلا إنـه لا حاجـة إلى الإسـراع في اعتمــاد  - ٤٤
اتفاقية دولية تستند إلى مشـاريع المـواد؛ ذلـك أن الـدول ملزمـة 
من قَبلُ باتخاذ تدابير محددة لتنظيم الأنشطة الضارة. ولهذا فإنـه 
يبدو من الأنسـب القيـام أولا باعتمـاد مشـاريع المـواد بوصفـها 
مجموعـة مـن المعايـير أو المبـادئ التوجيهيـة الـتي يمكـن أن تتخــذ 

أساسا لاتفاقات إقليمية أو ثنائية أكثر تفصيـلا تعقـد فيمـا بـين 
الأطراف المهتمة بالأمر. وستكون مشاريع المواد منطلقـا جيـدا 
لما يضطلع به في المستقبل من أعمال في ميدان القانون البيئي. 

واختتم كلامه بالإعراب عن أمله في أن تظْهِر الـدول  - ٤٥
إرادة سياسية تكفي لكي تتخـذ، فيمـا يتعلـق بالشـكل النـهائي 
موعـتي مشـاريع المـواد، قـرارات لا تخيـب ظـن أعضـــاء لجنــة 
ـــاهدين إلى يئــة إطــار قــانوني  القـانون الـدولي الذيـن سـعوا ج

للعلاقات الدولية مع أخذ حقائق الواقع العملي في الإعتبار. 
ـــر): قــال إن تدويــن موضــوع  السـيد حفـراد (الجزائ - ٤٦
مسؤولية الدولة ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى تحقيق الإنسجام في 
العلاقات الدولية، وذلك لأنه يقـدم بديـلا عـن اسـتعمال القـوة 
كوسـيلة لتسـوية المنازعـات بـين الـدول، ويشـكل خـير ضمـــان 

لصون السلم والأمن الدوليين. 
وأضاف أن وفد بلده خشي في الماضي مــن أن إدراج  - ٤٧
التدابـير المضـادة في مشـاريع المـواد قـد يـــزود دولا معينــة بمــبرر 
لاتخـاذ إجـراء انفـرادي لاسـتعادة �الحالـة السـابقة� علـى أســاس 
تغـير تلـك الحالـة بسـبب ارتكـاب فعـل غـــير مشــروع. وهــذه 
الممارسة، التي تتبعها بعض الدول القوية جدا، يجـب ألا تكـون 
عامة، كما لا يجوز تدوينها كقاعدة من قواعد القانون الـدولي 
إلا بشرط خضوعها لأشد التدابـير الإحترازيـة. ولهـذا السـبب، 
فإن تدوين أي نظام قانوني للتدابير المضادة لا يأخذ في الحسبان 
انعدام المساواة  بين الدول من حيث الواقع لن يفعل أكـثر مـن 
أن يختم بختم الموافقة القانونية علـى ممارسـة مشـكوك في أمرهـا 
جدا، لا بل إنه قد يحول التدابير المضـادة إلى وسـيلة مشـروعة 

من وسائل الإكراه الذي تمارسه دول معينة بصفتها الفردية 
وأردف قائلا إنه وإن كان يصعـب الطعـن في وجـود  - ٤٨
قاعدة في القانون الدولي العرفي تأذن لدولة ما أن تخـرق التزامـا 
ــه  قانونيـا تجـاه دولـة ارتكبـت في حقـها فعـلا غـير مشـروع، فإن
ـــة بــاللجوء إلى  يجـب توجيـه أشـد الإهتمـام إلى الشـروط المتعلق
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اتخاذ التدابير المضادة. ولهذا فإن المادة ٥٠ جديرة بكل ترحاب 
من حيث أا تذكر عددا مـن التدابـير المضـادة المحظـورة. ومـن 
ـــذ التدابــير المضــادة أن تراعــي  الجلـي أن علـى الدولـة الـتي تتخ
التزامات إجرائية أخرى منصوص عليها في الفقـرة ٢ مـن تلـك 
المــادة. وكــون أن جميــع التدابــير المضـــادة الـــتي تخـــرق تلـــك 
الإلتزامـات محظـورة بموجـب تلـك المـادة هـو، علـى هـــذا، أمــر 

يدعو إلى الإرتياح. 
وقال إنه يسره أن يلاحظ أن اللجوء إلى اتخاذ التدابير  - ٤٩
المضـادة يخضـع للشـروط المنصـــوص عليــها في المــادة ٥٢، وأن 
المـادة ٤٩، وإن كـانت تقـرر المبـــدأ القــائل بمشــروعية التدابــير 
المضادة، فإا تحد من نطاقها. أما التناسـب، وهـو المبـدأ المقـرر 
بوضوح في المادة ٥١، فينبغـي ألا يتعلـق بغـير مسـتوى التدابـير 
المتطلبة لكفالة احترام التزامات الدولة المسؤولة عن الفعـل غـير 

المشروع. 
ومضى قائلا إن المواد المتعلقة بالتدابير المضـادة تبـدو،  - ٥٠
علـى وجـه الإجمـال، جيـدة التـوازن، والجزائـر تؤيدهـــا بشــكل 
عام. والغرض من التدابير المضادة لا يمكن أن يكون غير وقــف 
الفعـل غـير المشـروع، وإقـــرار القــانون الــدولي، وإتاحــة الجَــبر 

للضرر المسبب دون تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر. 
وانتقــل إلى الفصــل الســابع مــــن التقريـــر، فقـــال إن  - ٥١
الحماية الدبلوماسية هي في العادة الطريقـة الـتي يتـم ـا إعمـال 
المسؤولية الدولية للـدول؛ غـير أن التـاريخ دلّ علـى أن ممارسـة 
هذه الحماية كانت تخضع إلى حد كبير لاعتبارات الإستصواب 
السياسـي. ومـع أن المبـدأ القـائل بأنـه لا يمكـن لحكومـــة مــا أن 
تمارس الحماية الدبلوماسية إلا نيابة عن رعاياها هي يعتبر مبـدأ 
تقليديـا عميـق الجـذور، فـإن الآراء تتبـاين تباينـا شاسـعا بشـــأن 
الأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة وبشأن نطاقها. واشتراط 
وجـود صلـة تبعيـة شـــخصية بــين الدولــة المدعيــة وبــين الفــرد 
المتضرر لا يزال إلى حد ما أمرا يبرره المفهوم القائل بأن الضرر 

الـذي يلحـق الفـرد هـو إسـاءة بحـق الدولـــة الــتي يدخــل ذلــك 
الشخص في عداد رعاياها. ومـع هـذا فـإن الدولـة، في معـرض 
ممارستها الحماية الدبلوماسية، ليس لديـها أي مـبرر للجـوء إلى 
التـهديد باسـتعمال القـوة المســـلحة أو اســتعمالها بــالفعل إلا في 
حالـة مـن حـالات الدفـاع الشـرعي عـن النفـس، وفقـا لمــا هــو 
منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ونشــوء حالـة كـهذه لا 
يمكن احتماله إلا على سبيل الـردّ علـى عـدوان مسـلح، ولكـن 

ليس في سياق الحماية الدبلوماسية. 
وأشـار إلى أنـه كـان علـى اللجنـة، لـدى صـوغ المــادة  - ٥٢
٩،أن تختـار بـين عـدة قواعــد قائمــة، لا أن تســتحدث قواعــد 
جديدة. ولما كانت النظرية التقليدية للحماية الدبلوماسية، التي 
تمنح الدولة بموجبها الحماية الدبلوماسية لرعية مـن رعاياهـا إذا 
ضــيرت تلــك الدولــة في شــخص ذلــك الرعيــة بــــالفعل غـــير 
المشـروع الـذي ارتكبتـه دولـــة أخــرى، تشــكل مبــدأ ذا أهميــة 
أساسية يتعين أن يقـوم عليـه أي جـهد لتدويـن الموضـوع، فـإن 
الإتجــاه العــام في القــانون الــدولي لحمايــة الأشــخاص لا يـــبرر 
إحداث أي تغيير في قاعدة استمرارية الجنسية، وإن كان يمكن 
زيـادة مرونتـها مـن خـلال إدخـال بعـض الإسـتثناءات في حــال 
تغير الجنسية الذي يرجع إلى خلافة الدول أو الزواج أو التبني. 
وفيما يتعلق  بالفقرة ٢ مـن المـادة ١٠، قـال إن وفـد  - ٥٣
بلــده يؤيــد رأي المقــــرر الخـــاص في وجـــوب اســـتبعاد ســـبل 
الإنتصاف غير القانونية أو التقديرية من نطاق القـاعدة المتعلقـة 

بسبل الإنتصاف المحلية. 
٥٤ – السيدة تودوروفا (بلغاريا): لاحظـت أن لجنـة القـانون 
الدولي لزمت جانب الحكمة لدى وضع مشاريع المواد المتعلقـة 
بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا حـين ركـزت 
علـى القواعـد الثانويـة المتعلقـــة بالمســؤولية لا علــى الســعي إلى 
تحديد مضمون الإلتزامــات الدوليـة. وأشـارت إلى مـا أُدْمـج في 
النص من مفاهيم حديثة في مجال القانون الدولي، فقالت إن من 
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المؤكــد أن مشــاريع المــواد والتعليقــات المتصلــة ــا ستشـــكل 
مساهمة كبرى في التطوير التدريجي للقانون الدولي وفي إعماله. 
واستدركت قائلة إن مشاريع القواعد هـذه تتطلـب حقـا  - ٥٥
تحليلا أكثر تفصيلا من جانب الحكومات، وذلـك للتمكـن، مثـلا، 
مـن تحديـد المضمـون الدقيـــق لمفــهوم الإخــلالات الخطــيرة ولماهيــة 
ـــاك  أشـخاص القـانون الذيـن يشـكلون اتمـع الـدولي ككـل.  وهن
أيضا أسئلة تكتنف الصلة القانونية المحتملة بين الإخلالات الخطـيرة 
بالإلتزامات المنبثقة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام، وبـين 
حق اتمع الدولي ككل في الإحتجاج بمسؤولية الدول. ولهذا فإن 
بلغاريا تعتبر أن الإجراء الذي أوصت لجنة القـانون الـدولي باتخـاذه 

في الفقرتين ٧٢ و٧٣ من تقريرها هو إجراء مناسب. 
وفيمـا يتعلـق بـالفصل الخـامس مـن التقريـر، قــالت إن  - ٥٦
حكومتـها مـا فتئـت تذهـب إلى أن الوقايـة تتيـح أقـوى أســـاس 
للحماية البيئية والتنميـة المسـتدامة، وهـي لذلـك تؤيـد مشـاريع 
المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية، والتي تجسـد المبـدأ القـائل بـأن 
الوقاية التزام كما تنص على إجراءات لمواجهـة النتـائج الضـارة 
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي. وأفضل ما في هذه 
المواد من سمات هـي الأحكـام المتعلقـة بالعنايـة الواجبـة والـتزام 
التعـاون بنيـة حسـنة، وكذلـك محاولتـها إقامـة تـوازن فيمـا بــين 
المصالح. وبالمثل، نجد أن التعليقات المتصلة ا مناسـبة ومفيـدة. 
وأعربت عن سـرورها مـن أن لجنـة القـانون الـدولي أخـذت في 
الإعتبــار مــا أدلى بــه وفــد بلدهــا مــن ملاحظــات في اللجنــــة 
ــد  السادسـة. ولهـذا فـإن بلغاريـا تؤيـد مشـاريع المـواد، كمـا تؤي
توصية الجنة القانون الدولي الداعية إلى إعداد اتفاقيـة بالإسـتناد 

إلى تلك المواد.  
السـيد سـيتيابودهي (إندونيسـيا): أشـــار إلى الفصــل  - ٥٧
الرابع من التقرير، فقال إنه يوافق على قرار لجنة القانون الدولي 
أن تغير عنوان الموضوع إلى "مسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير 
المشروعة دوليا" لتمييزه عـن مسـؤولية الدولـة بموجـب القـانون 

الداخلي. وأضاف أن الحكـم الجديـد المتعلـق بـالقواعد القطعيـة 
والوارد في الفصل الثالث من الباب الثاني له فائدته، من حيـث 
ـــد القطعيــة منبثــق مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  أن مفـهوم القواع
المعـاهدات. ولهـذا فـإن وفـد بلـده يعتقـد أن الحكـم المذكــور لا 
يشـير إلا إلى الإخـلالات الخطـــيرة بــالقواعد القطعيــة ويســتثني 

التجاوزات الطفيفة عليها. 
وأردف قائلا إنه إذا أريد استبقاء الفصل المتعلق بالتدابـير  - ٥٨
المضـادة، فإنـه يجـب تعديلـه لتجنـب إمكانيـة قيـام البلـــدان الأقــوى 
بإكراه البلدان الأضعف. ومن جهة أخرى، كـان حـذف الأحكـام 
المتعلقــة بتســوية المنازعــات خطــوة حكيمــة، بــالنظر إلى أن تلـــك 

مسألة يمكن البت فيها في وقت لاحق. 
واختتـم كلامـه بقولـه إن وفـد بلـده يؤيـد عقـد مؤتمــر  - ٥٩

مفوضين دولي لبحث المواد دف إبرام اتفاقية.  
الســيد كروفــورد (المقــرر الخــاص المعــني بموضــــوع  - ٦٠
مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا): قـــال، في 
معرض الردّ على أسئلة أثيرت خلال المناقشة، إن مما يدعـو إلى 
ارتياحه أن يلاحظ مـا حظـي بـه النـص النـهائي لمشـاريع المـواد 
المتعلقة بمسؤولية الدول من تلك الدرجـة العاليـة مـن الدعـم في 
اللجنة السادسة. وأضاف أنه سر بصفة خاصة مـن أن التـوازن 
الذي أقيم فيما يتعلق بموضوع التدابير المضادة، ذلك الموضـوع 
المثير للكثير من الجدال، قد لقي موافقة عامة شملت حتى بعـض 
الحكومات التي كانت تنتقد المواد المتعلقـة بالتدابـير المضـادة في 
سنين سابقة. كذلـك انعقـدت درجـة عاليـة مـن الإتفـاق علـى 

تخليص النص من أي عناصر عقابية تتصل بمسؤولية الدول. 
وأردف قــائلا إنــه يــود أن يتصــدى لثــلاث مســـائل  - ٦١
أثارا الوفود، وذلك توخيا لتجنب أي حالات من سوء الفهم 

لدى متابعة النظر في النص. 
أولا، فيما يتعلق بالعلاقة بين المادتين ٤١ و٤٨، قـال  - ٦٢
ــــد  إن التميــيز الــذي أقامتــه لجنــة القــانون الــدولي بــين القواع
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ـــة  القطعيــة، أو الإلتزامــات الموضوعيــة، وبــين الأحكــام المتعلق
بالإحتجاج لما فيه المصلحة الجماعية، أمـر موجـود مـن قَبـلُ في 
الإجتهادات والكتابات القانونية. ومع أنه كان من الأفضل لـو 
أن محكمة العدل الدولية اسـتخدمت صيغـة "القواعـد القطعيـة" 
في عام ١٩٧٠، وطورت جوانب الإحتجاج مـن تلـك المسـألة 
في ذلك الإطار، فإن المحكمة لم تفعـل ذلـك؛ وإنمـا اسـتخدمت 
بدلا من ذلك عبارة "التزامات �تجاه الكافة�" أو "التزامات تجاه 
اتمع الدولي ككل" في عدة مناسبات منذ ذلك الوقت. وقـد 
بدا للجنة القانون الدولي أن أفضل ج لها هو أن تعامل مسألة 
القواعد القطعية باعتبار أا تنظـم المسـائل المتعلقـة بالإلتزامـات 
فيما بين الدول، وأن تعامل المســائل المتصلـة بالإلتزامـات "تجـاه 
الكافــة" باعتبارهــا معنيــة بالإحتجــاج – وهــذا بــالضبط هـــو 
السياق الذي كـانت فيـه هـذه الإلتزامـات قيـد البـت في قضيـة 
"شركة برشلونة لمعدات الجر" وغيرها. وعلى هذا فـإن التميـيز 

المذكور يبدو مناسبا في ضوء التطور الحالي للقانون الدولي. 
ومضى قائلا إن النقطة الثانية تتعلق بقصر المادتين ٤٠  - ٦٣
و٤١ علـى أشـد الإنتـهاكات خطـــورة. صحيــح أن أي خــرق 
لقـاعدة قطعيـة هـو خـرق خطـير بحكـم التعريـف، إلا أن بعــض 
القواعد القطعية تغطي طائفة واسعة من الإمكانيـات. وواضـح 
أن هذا لا يصدق على الإبادة الجماعية، من حيث أنه لا يوجد 
شيء اسمه إبادة جماعية تافهة. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن 
الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية. أمـا جرائـم الحـــرب فإــا وإن 
تكن خطيرة، فإن خطورا قـد لا تكـون بالمسـتوى الـذي يدعـو 

إلى تطبيق الفصــل الثـالث مـن البـاب الثـاني. ومـن الأمثلـة الأخـرى  
ــة  عمليـة تعذيـب منعزلـة يرتكبـها موظـف صغـير مـن موظفـي الدول
خلافا للأوامر. إن فكرة إخضاع الدولة نفسها لنظام ينطوي علـى 
ـــها تبــدو غــير  نتـائج مشـددة بالنسـبة إلى أفعـال منعزلـة تلـك طبيعت
مستحبة، وقد عبرت معظم الوفود عن موافقتها على السبيل الـذي 

اختارته لجنة القانون الدولي في هذا الخصوص. 

ثالثا، فيما يتعلق بالمادة ٥٤، قال إن لجنة القانون الـدولي  - ٦٤
استمعت بعناية لكل ما أبدي من تعليقـات، وبخاصـة لمـا وُجـه مـن 
نقـد قـوي لهـذه المـادة في السـنة السـابقة، فقـررت أن تـترك المســـألة 
ــــادة ٥٤ لا تســـتعمل تعبـــير "التدابـــير  مفتوحــة. وأشــار إلى أن الم
المضـادة"  بـل تعبـير "التدابـير المشـروعة". وسـتخضع هـــذه المســألة 
ـــه ليــس في نيــة اللجنــة أن  لتطويـر القـانون الـدولي العـام، علمـا بأن

تفضل رأيا دون آخر. 
وواصـل كلامـه قـائلا إن اللجنـــة السادســة لا تواجــه  - ٦٥
حاليـا غـير مسـألة واحـدة في معـــرض نظرهــا في التوصيــة الــتي 
ــــدولي. وواضـــح أن مشـــاريع المـــواد  قدمتــها لجنــة القــانون ال
والتعليقات ستتطلب مزيدا من الدراسة من جــانب الحكومـات 
قبل أن يتسنى إقرارها على نحو ينطوي على تعهد بالإلتزام ا. 
والمسألة هي ما إذا كانت اللجنة السادسة تود إعادة فتح بـاب 
المناقشة الموضوعية بشأن مشاريع المواد مادة فمادة. والصعوبـة 
المواجهة هي أن إعـادة فتـح بـاب المناقشـة بشـأن أي مـادة مـن 
المواد تؤدي إلى إعادة فحص النص كله، وستكون تلك عمليــة 
مطولة. وبالرغم من انقسام رأي  أعضاء لجنـة القـانون الـدولي 
حول ما إذا كان يجب أن تتخذ مشـاريع المـواد شـكل اتفاقيـة، 
فإم يشعرون بقوة أن الخطوة الصحيحة لا ينبغي أن تزيد عن 
إرفاق النص بمشروع قرار وتزكيته لنظر الحكومات في الوقـت 
المناسب. واختتم كلامه بقوله إنـه هـو أيضـا يؤيـد الأخـذ ـذا 

النهج. 
٦٦ – الرئيس: أعرب عن تقديره للمقرر الخاص على إسهامه 
ـــواد المتعلقــة بمســؤولية  القيـم في النجـاح في إكمـال مشـاريع الم

الدول. 
السيد كاباتسي (رئيـس لجنـة القـانون الـدولي): قـدم  - ٦٧
ـــر، فقــال إن لجنــة القــانون الــدولي  الفصـل الخـامس مـن التقري
أكملت قراءا الثانية واعتمـدت النـص النـهائي لمشـاريع المـواد 

المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة. 
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ووجه الإنتباه إلى الفقرة ٩٤ من التقرير، التي أوصت  - ٦٨
لجنــة القــانون الــدولي فيــها بــأن تعــد الجمعيــة العامــة اتفاقيـــة 

بالإستناد إلى مشاريع المواد. 
وبين أن لجنة القانون الدولي أحدثت تغيـيرا طفيفـا في  - ٦٩
الصيغــة الإنكليزيــة لعنــوان الموضــوع، وذلــــك بـــالنظر إلى أن 
مشاريع المواد تسـتخدم لفظـة "harm"  لا "damage" للتعبـير 
عن "الضرر" في معرض الكلام عن الضرر العابر للحدود؛ وبذلـك 
Prevention of trans-"  أصبــــحت الصيـــغة الإنكليزيــة للعنــوان

boundary harm from hazardous activities". ولم يؤثر هذا التغيير 

على الصيغ الإسبانية أو الروسية أو الفرنسية للعنوان. 
ومضى قائلا إن لجنة القانون الدولي، من حيث المبدأ،  - ٧٠
لم تدرج ديباجات خاصة بما أعدته من نصوص. ومع هذا فقد 
كان من رأيها أن إدراج بعض المبـادئ في الديباجـة الـواردة في 
الفصل قد يجسد على نحـو أفضـل محـك تـوازن المصـالح، الـذي 
يمثـل الفكـرة الـتي تنتظـم كـامل مجموعـة مشـاريع المـواد المتعلقــة 
بـالموضوع. وتشـــير تلــك الديباجــة إلى مبــدأ الســيادة الدائمــة 
للدول على مواردها الطبيعية، وكذلك إلى المبدأ المعادل القـائل 
بـأن حريـة الـدول في القيـــام، أو الســماح بالقيــام، بأنشــطة في 
ـــها أو  أراضيــها أو في غيرهــا مــن الأمــاكن الــتي تخضــع لولايت
لسيطرا، ليست حرية غير محدودة. ولهذين المبدأين جذورهمـا 
في إعلاني ستوكهولم وريو، اللذين كانا بين الوثائق الهامة الـتي 

استرشدت ا لجنة القانون الدولي في عملها في الموضوع. 
وواصــل كلامــه قــائلا إن النــص يشــتمل علــــى ١٩  - ٧١
مشروع مادة، بدءا بالمادة ١ التي تتعلق بنطاق مشـاريع المـواد. 
وهذه المادة تتكلم عن الأنشطة التي لا يحظرهـا القـانون الـدولي 
والتي تنطوي على خطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحـدود 
ـــض كــانوا يؤثــرون  مـن خـلال نتائجـها الماديـة. وذكـر أن البع
حذف عبارة "لا يحظرها القانون الدولي"، غير أن لجنة القانون 
الدولي استبقت تلك العبارة التي يقصد ا فصل هذا الموضـوع 

عـن موضـوع مسـؤولية الـــدول، الــذي يتعلــق بالأنشــطة غــير 
المشروعة التي تشكل، بصفتها هذه، أنشطة محظورة. ومع هـذا 
فـإن مـن المفـهوم لـدى لجنـة القـانون الـــدولي أن الخطــوط الــتي 
تفصل بين الأنشطة الـتي لا يحظرهـا القـانون الـدولي والأنشـطة 
التي يحظرها ليست بادية للعيان بوضوح على الـدوام، كمـا أن 
الإحتجاج ذه المواد لا ينبغي بحد ذاته أن يحـول دون الإدعـاء 

بأن النشاط المعني هو فعل غير مشروع. 
وتطـــرق إلى المـــــادة ٢، فقــــال إــــا تعــــرف ســــتة  - ٧٢
مصطلحات يشيع استعمالها في مشاريع المواد. وبين أن لبعـض 
الفقرات الفرعية في هذه المادة وظائف موضوعية تتجاوز بكثير 
مجرد تعريف المصطلح، من حيث أا تحدد عتبـة، فـتزيد بذلـك 
من إيضاح الموضوع. مثال ذلك أن الفقـرة الفرعيـة (أ) تعـرف 
"خطـر التسـبب في ضـــرر جســيم عــابر للحــدود"؛ والمقصــود 
بذلك التعريف هو الإشارة إلى الأثـر المشـترك لاحتمـال وقـوع 
حـادث ولضخامـة مـا يحدثـه مـن ضـرر. وعلـى هـذا فـإن الأثــر 
المشترك لمدى "خطــر" وقـوع الحـادث ولمـدى "الضـرر" المتولـد 

عنه إن حدث، هو الذي يحدد العتبة المذكورة.  
وقال إن المادة ٣ تنص على الإلتزام العام الذي تستند  - ٧٣
إليه كامل مجموعة مشاريع المواد. والغـرض الأولي مـن التدابـير 
المــراد أن تتخذهــا الــدول هــو منــع أي ضــــرر جســـيم عـــابر 
للحــدود،  في حــين أن تقليــل خطــر وقوعــه إلى حـــده الأدنى 
يشـكل خيـارا ثانويـا إذا لم يمكـن تحقيـق غـرض المنـع. والتعليــق 
على المادة يشرح أن عبارة "كل التدابير المناسبة" تشـمل الـتزام 
الدول الأطراف بأن تقـوم، في جملـة أمـور، باعتمـاد تشـريعات 
وطنيـة تضـم معايـير دوليـة مقبولـة، وهـي معايـير مـن شـــأا أن 
ـــة لازمــة للبــت فيمــا إذا كــانت التدابــير  تشـكل نقطـة مرجعي
المتخذة مناسبة. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يلاحظ أن المادة 
٣ مكَملـة للمـادتين ٩ و١٠ وتشـكل معـــهما كــلا منســجما. 
وتتناول المادة ٤ التعاون بين الدول المعنية، وهـذا المبـدأ يشـكل 
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جـزءا أساسـيا مـن تصميـم وتنفيـذ سياسـات فعالـة لمنـع الضــرر 
العابر للحدود أو تقليل خطر وقوعه إلى حده الأدنى. 

وقـال إن المـادة ٥ تقـرر مـا هـو بديـــهي، ألا وهــو أن  - ٧٤
الدولة ما إن تصبح طرفا في مشاريع المواد حتى تلْزم باتخـاذ مـا 
يلزم من التدابير لتنفيذهـا. والمقصـود باسـتخدام عبـارة "غيرهـا 
من الإجراءات" تغطية أنواع الطرق والوسائل التي يمكن للدول 
أن تنفذ المواد ا. وذِكْر بعـض التدابـير صراحـة في المـادة ٥ لا 
يـراد بـه غـير تزويـد الـدول بشـيء مـن التوجيـه في هـذا اــال. 
ويمكن أن يقتصر التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة على إقامـة 
ـــه موضــع التطبيــق، وبالتــالي  الإطـار التنظيمـي المناسـب ووضع
استبعاد انخراط الدولة في مسائل تشـغيلية تتعلـق بالأنشـطة الـتي 

تنطبق عليها المادة ١. 
وقـال إن المـادة ٦ تنـــص علــى المبــدأ الأساســي القــاضي  - ٧٥
بلزوم توفر الإذن المسبق من الدولة للقيام بأنشطة تدخـل في نطـاق 
المواد. كما أن هذه المادة تجعل اشتراط الحصول على الإذن المسـبق 
منطبقـا أيضـا علـى الأنشـــطة الموجــودة مــن قَبــلُ وعلــى أي تغيــير 

رئيسي في أي نشاط جار. 
وقال إن المادة ٧ تتطلب الإضطلاع، قبل منح الإذن،   - ٧٦
بتقييم مسبق لمدى ما ينطوي عليه نشاط ما من خطر التسـبب 
في خطـر جســـيم عــابر للحــدود. وهــذا الشــرط يتمشــى مــع 
الإتجاهات المعاصرة في القانون الدولي التي تقتضـي تقييـم الأثـر 
البيئـي لأي نشـــاط يمكــن أن يتســبب في ضــرر بيئــي جســيم. 
وبالنظر إلى جدة هذا الشـرط، أضيفـت عبـارة "بوجـه خـاص" 
لإبراز أهميته. أما مسألة من يتولى فعلا إجراء التقييم وما الذي 
ينبغـي أن يتضمنـه التقييـم فقـد تـرك أمرهمـــا للقوانــين الداخليــة 

للدول. 
وقـال إن المـادة ٨ تتنـاول الحالـة الـــتي يــدل فيــها التقييــم  - ٧٧
الـذي يضطَلَـع بـه وفقـا للمـادة ٧ علـى أن النشـاط المزمـــع ينطــوي 
فعلا على خطر التسـبب في ضـرر جسـيم عـابر للحـدود. وأضـاف 

أن المـادة ٨ تنـص مـع المـادتين ٩ و١٠ علـى مجموعـــة مــن التدابــير 
الأساسـية بالنسـبة إلى تحقيـق تــوازن مصــالح جميــع الــدول المعنيــة، 
ــــة للإضطـــلاع  وذلــك بمنحــها فرصــة معقولــة للإهتــداء إلى طريق
بالتدابـير الوقائيـة المناسـبة. وبيـن أن المـادة ٨ تتبـع النـهج المتخـــذ في 

اتفاقيات مماثلة أخرى.  
وقـال إن المـادة ٩ تتنـاول المشـــاورات بشــأن التدابــير  - ٧٨
الوقائية. وهي تلْزِم الدول المعنيـة بـالدخول في مشـاورات بغيـة 
الإتفاق على تدابير لمنع وقوع ضرر جسيم العـابر للحـدود أو، 
على أية حال، لتقليل خطر وقوعه إلى حـده الأدنى. ويمكـن أن 
تعقد هذه المشاورات قبل الإذن بالقيام بالنشاط أو أثنــاء القيـام 

به. 
ـــن المــادة ١٠ هــو تزويــد الــدول  وقـال إن الغـرض م - ٧٩
بشـيء مـن التوجيـه في مشـاوراا توخيـا لإقامـة تـــوازن عــادل 
للمصـالح. وتحقيـق هـذا الهـدف يتطلــب أن تؤخــذ في الإعتبــار 
جميع العوامل والظروف ذات الصلة. وهذه المادة تستلهم المادة 
٦ من الإتفاقية المتعلقة بقانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة 

في الأغراض غير الملاحية.  
وقـال إن المـادة ١١ تتصـدى للحالـة الـتي تـدرك فيـــها  - ٨٠
الدولة، في حال عـدم وجـود إخطـار، أن ثمـة نشـاطا مزمعـا أو 
جـار تنفيـذه في دولـة مصـدر ينطـوي علـــى خطــر التســبب في 
وقـوع ضـرر جسـيم عـابر للحـدود. وإذا كـانت شـواغل تلــك 
الدولة في هذا الخصوص مبنية على أسباب معقولة، جاز لها أن 

تطلب من دولة المصدر تطبيق المادة ٨. 
وقال إن المادة ١٢ تتناول الخطوات التي ينبغي اتخاذها  - ٨١
بعد بدء النشاط المعني، وذلك بقصد منع الضرر الجسيم العـابر 
للحـدود أو تقليـل خطـر وقوعـه إلى حـده الأدنى. وأضـــاف أن 
صياغة أحكام المـادة تحتمـل إمكانيـة مواصلـة تبـادل المعلومـات 
حتى بعد توقف النشـاط. ويمثـل هـذا اعترافـا بكـون أن النتـائج 
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الناجمة عن أنشطة معينة تستمر في التهديد على نحو بالغ بخطـر 
وقوع ضرر عابر للحدود حتى يعد إاء تلك الأنشطة. 

وقــال إن المــادة ١٣، الــتي تتنــاول إعــلام الجمـــهور،  - ٨٢
تستلهم الإتجاه الجديد الذي يتوخـى أن يشـرك في عمليـة صنـع 
قرارات الدولة الأفراد الذين يمكن أن تؤثر تلك القرارات علـى 
حيام وصحتهم وممتلكام وبيئتهم، وذلك بتزويدهم بفرصـة 
لعـرض آرائـهم علـى المسـؤولين عـن اتخـاذ القـــرارت النهايــة في 

تلك الأمور ولاستماع أولئك المسؤولين إليهم.  
وقال إن المــادة ١٤ تنـص علـى اسـتثناء ضيـق الحـدود  - ٨٣
من التزام الدول بتقــديم معلومـات بمقتضـى مـواد أخـرى، وهـو 
استثناء يشمل المعلومـات الـتي تعتـبر ذات أهميـة حيويـة بالنسـبة 
إلى الأمـن القومـــي أو إلى حمايــة الأســرار الصناعيــة أو الملكيــة 
ـــن أن أحكــام المــادة تطــالب أيضــا  الفكريـة، وذلـك بـالرغم م
ـــة حســنة في تقــديم أقصــى مــا يمكــن تقديمــه مــن  بالتعـاون بني

المعلومات. 
وقال إن المادة ١٥ مبنية على المادة ٣٢ مـن الإتفاقيـة  - ٨٤
المتعلقة بقانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غـير 
الملاحية. وهي تنـص علـى المبـدأ الأساسـي القـاضي بـأن تمنـح 
دولـة المصـدر حـق اللجـوء إلى إجراءاـا القضائيـة أو غـيره مــن 
الإجراءات دون تمييز على أساس الجنسية أو الإقامـة أو المكـان 

الذي وقع فيه الضرر. 
وقـــال إن المـــادة ١٦، الـــتي تتنـــاول التـــأهب لحـــــالات  - ٨٥
الطوارئ، مبنية على الفقرة ٤ مـن المـادة ٢٨ مـن الإتفاقيـة المتعلقـة 
بقانون استخدام ااري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، 
ـــادة تلْــزِم  وهـي قـد أدرجـت خـلال القـراءة الثانيـة للموضـوع. والم
دولـة المصـدر بوضـع خطـط احتياطيـة لمواجهـة حـالاات الطــوارئ، 
ـــل أن تتــأثر  وذلـك بالتعـاون، عنـد الإقتضـاء، مـع الدولـة الـتي يحتم

والمنظمات الدولية المختصة. 

وقال إن المادة ١٧ (الإخطار بحدوث حالـة طـوارئ)  - ٨٦
ـــادة ٢٨ مــن   جديـدة أيضـا، وهـي مبنيـة علـى الفقـرة ٤ مـن الم
ـــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في  الإتفاقيـة المتعلقـة بق
الأغراض غير الملاحية. والمادة تلْزِم دولة المصدر بالمبـادرة بكـل 
سـرعة ممكنـة إلى إخطـار الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر عـــن أيــة 
ـــا   طـوارئ تتعلـق بنشـاط مـا، مـع تزويدهـا بكـل مـا لـه صلـة

ومتاح بشأا من المعلومات.  
وقـال إن المـادة ١٨ تقـرر العلاقـة بـين حقـوق الــدول  - ٨٧
والتزاماا بموجب مشاريع المواد وبين سائر الإلتزامات الدولية، 
ـــى معــاهدات أو علــى القــانون الــدولي  سـواء كـانت مبنيـة عل
العـرفي. وأشـار إلى أن أحكـام المـادة تقضـي بـأن المـواد لا تخـــل 
بأي التزام يترتب على الدول بموجب القانون الدولي، غـير أـا 
لا تزعـم أـا تحـل مســـألة أي تداخــل يوجــد بــين الإلتزامــات 
المترتبــة بموجــب المعــاهدات والقــــانون الـــدولي العـــرفي وبـــين 

الإلتزامات المترتبة بموجب مشاريع المواد. 
وقال، أخيرا، إن المادة ١٩ تنص على قـاعدة أساسـية  - ٨٨
لتسـوية المنازعـــات الناشــئة عــن تفســير أو تطبيــق نظــام المنــع 
والوقايـة المنصـوص عليـه في مشـاريع المـواد، وهـي مبنيـة  علـــى 
أحكام المادة ٣٣ من الإتفاقية المتعلقة باستخدام اـاري المائيـة 

الدولية في الأغراض غير الملاحية. 
السيد البحارنة (البحرين): قال إن وفـد بلـده يعتقـد  - ٨٩
أن مشاريع المواد ستكفل إقامة توازن عـادل بـين مصـالح دولـة 

المصدر والدولة التي يحتمل أن تتأثر. 
وأضـاف أن تعبـير "الضـرر الجســـيم العــابر للحــدود"  - ٩٠
المستخدم في المواد ١ و٢ و٣ قد قُبِل بوصفه أنسب تعبير فيمـا 
يتعلــق بــالموضوع، علمــا بأنــه مســتخدم في الإتفاقيــة المتعلقـــة 
بقــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــــة في الأغـــراض غـــير 
الملاحيـة. وذكـر أن وفـد بلـده يـرى أن التعليـق علـــى المــادة ٢ 
يتضمـن شـرحا مقبـولا لتعبـير "خطـر التسـبب في ضـرر جســيم 
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عابر للحدود" يمكن أن يخفف من حدة النقد الموجه إلى الفقرة 
(أ) من تلك المادة. كما أن التعريف الوارد في الفقـرة (٣) مـن 
ـــين الإحتمــال الكبــير للتســبب في  التعليـق علـى المـادة ٢ يمـيز ب
وقوع ضرر جسيم عابر للحدود وبـين الإحتمـال الضعيـف في 
ـــى أســس  التسـبب في ضـرر فـادح؛ ويبـدو أن التعليـل يقـوم عل

منطقية. 
وأردف قـائلا إن المـــواد ١ و٢ و٣ و٤، الــتي تتنــاول  - ٩١
مسائل تمس صميم الموضوع، مقبولة. كمـا أن كـلا مـن تعبـير 
"الأنشطة التي لا يحظرها القانون الـدولي" وتعبـير"ضـرر جسـيم 
عـابر للحـدود" مسـتخدم علـــى الوجــه الصحيــح في المــادة ١؛ 
فأول التعبيرين يضع الأساس لتمييز موضوع المسـؤولية الدوليـة 
عن موضوع مسؤولية الدول، ولا يبدو أن هنــاك بديـلا أفضـل 

لثانيهما. 
ـــل  ومضــى قــائلا إن مــا ورد في المــادة ٣، الــتي تكم - ٩٢
المادتين ٩ و١٠، من الـتزام باتخـاذ "كـل التدابـير المناسـبة" لمنـع 
وقوع ضرر جسيم عابر للحـدود، أو لتقليـل خطـر وقوعـه إلى 
حـده الأدنى، تم تفسـيره في سـياق أوسـع بحيـث يكـون مكافئـــا 
للعنايـة الواجبـة، وبالتـالي إـاء مـا ثـار مـن جـــدال حــول هــذا 

المصطلح. 
وأشار إلى أن المادة ٤ تدخل مبدأ  مقبـولا دوليـا هـو   – ٩٣
مبدأ التعاون بنيـة حسـنة بـين الـدول المعنيـة توخيـا لمنـع الضـرر 
الجسيم العابر للحدود أو، على أية حال، لتقليل خطر وقوعه. 
وواصل كلامه قـائلا إن وفـد بلـده يؤيـد المـواد ٥ إلى  - ٩٤
١٨، التي هي أساسا ذات طبيعة إجرائية، والغرض منها إعمال 
ما يضطَلَع به من التزامات بالتعاون بـين دولـة المصـدر والدولـة 
التي يحتمل تأثرها. وهو يرحب،بوجه خاص، بمـا أحدثتـه لجنـة 
القانون الدولي من تحسينات وتغيــيرات في صياغـة المـواد ٦ و٧ 

و٩ و١٠. 

وقـال إن وفـد بلـــده يعتقــد أنــه يجــب تنــاول مســألة  - ٩٥
المسـؤولية الدوليـة في أقـرب وقـت ممكـن. وعلـى لجنـة القـــانون 
الدولي أن ترجع إلى المادة الغزيرة المتوفـرة بشـأن هـذه المسـألة، 
سواء في ممارسات الدول واجتهاداا القانونية أو في الإتفاقـات 
الدولية، وكذلك إلى الأفكار المفيدة الكثيرة التي صاغها المقـرر 
الخاص السابق، السيد باربوسا، في تقاريره عن الموضوع. وبين 
أن وفد بلده يتطلع إلى قيـام لجنـة القـانون الـدولي بـإعداد نـص 
ـــــع  متكـــامل لاتفاقيـــة يجمـــع بـــين جـــانبي الموضـــوع، أي المن

والمسؤولية، في اتفاقية إطارية واحدة تحمل العنوان الحالي. 
وذكر أن المادة ١٩، المتعلقة بتسوية المنازعـات، تحتـاج  - ٩٦
إلى أن تكـون أشمـل وأكـثر اتسـاما بالطـابع الجـامع المـانع ممـا هــي 
عليـه الآن. ومـع أـا مبنيـة علـى المـادة ٣٣ مـن الإتفاقيـة المتعلقــة 
بقانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، 
فإا تتقاصر عن إفساح اال للإجراءات التحكيميـة والقضائيـة 
التي تشير إليها تلك المادة. ومن جهة أخرى، يلاحظ أـا تتمتـع 
بمزية اشتمالها في الفقرة ٦ على مبدأ معترف به دوليـا، هـو مبـدأ 
حسن النية. ووفد بلده يرى أنه ينبغي لهذه الفقـرة أن تمضـي إلى 
أبعد مما ذهبت إليه، وذلك بأن تنـص علـى إمكـان الأخـذ بخيـار 
طــرح الــتراع، بالإتفــاق المتبــادل، علــــى التحكيـــم أو التســـوية 
القضائية، عقب تخلف أطـراف الـتراع عـن تنفيـذ مـا تخلـص إليـه 

لجنة تقصي الحقائق من نتائج وتصدره من توصيات. 
٩٧ – السيدة شوِي هانتشن (الصين): قالت إن جميع الدول، 
في وقت تتزايد فيه أسباب الإهتمام بإيكولوجيا الأرض وبالبيئة 
الطبيعية، تترتب عليـها مسـؤولية التمـاس الوسـائل الفعالـة لمنـع 
الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشـطة خطـرة. وأشـارت إلى 
إبـرام عـدد مـن المعـــاهدات البيئيــة الدوليــة بشــأن موضوعــات 
معينة، الأمر الذي أدى إلى إقامة نظام قانوني دولي أولي لحماية 
ـــق  البيئـة. غـير أن هنـاك مجـالات عديـدة لا تغطيـها قوانـين تنطب
عليها، كما أن هناك عملا كثيرا لايزال يتوجب القيـام بـه مـن 
جانب اتمع الدولي. وأضافت أن مشــاريع المـواد تمثـل محاولـة 
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مفيدة جدا لمـلء مـا يوجـد مـن ثغـرات، كمـا أـا تشـكل أول 
مواد وضعت على الإطلاق لمواجهة  الضرر العابر للحدود عن 
طريق قواعد عامة من قواعد القانون الدولي. وأعلنـت أن وفـد 
بلدهـا يعتقـد أن مـن شـأن تنفيـــذ التدابــير المنصــوص عليــها في 
مشاريع المواد أن يسهم في منـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم 
عـن أنشـطة خطـرة وتقليلـه إلى حـده الأدنى، وأن تكـون بمثابـــة 
دليـل عملـي بالنســـبة إلى إعــداد صكــوك قانونيــة دوليــة تعــنى 

بموضوعات محددة من موضوعات الحماية البيئية. 
ـــبر  واختتمـت كلامـها بقولهـا إن الصـين، بوصفـها أك - ٩٨
البلدان النامية، ما فتئت تبدي على الدوام اهتمامها بمنع الضرر 
العابر للحدود الناجم عن أنشـطة خطـرة؛ وهـي علـى اسـتعداد 
للعمل مع سائر البلدان علـى إقامـة نظـام قـانوني دولي في مجـال 

الحماية البيئية. 
ـــل إكمــال  السـيد لامـرس (هولنـدا): قـال إن مـا جع - ٩٩
مشـاريع المـواد ممكنـا هـــو قــرار لجنــة القــانون الــدولي في عــام 
١٩٩٢ أن توزع العمل على مرحلتين هما مرحلة المنع ومرحلة 
المسـؤولية، ثم أن تقـوم في عـام ١٩٩٨ بفصـل هـاتين المســألتين 
المتميزتين، وإن كانتا مترابطتين، إحداهما عن الأخرى.  غير أن 
وفـد بلـده يعتقـد أنـه سـيكون مـن سـبق الأوان صـوغ مشــاريع 
المواد على الصعيد الدبلوماسي في شكل اتفاقية؛ إذ ينبغي، قبل 
ــها في  اتخـاذ تلـك الخطـوة، أن تكمـل لجنـة القـانون الـدولي عمل
موضـوع المسـؤولية أو، علـى الأقـل، أن تحـــرز فيمــا يتعلــق بــه 

تقدما يذكر. 
ومضـى قـائلا إنـه بـالرغم مـــن كــثرة مــا يوجــد مــن  - ١٠٠
الإتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تعنى بالمنع وتفسح اال 
لإعداد قواعد تتعلق بالمسؤولية في مرحلة لاحقة، فإنه يجب أن 
ـــير مــن  يلاحـظ أن ذلـك الفصـل بـين الموضوعـين لم يحقـق الكث
النجاح: إذ نجد أن العديد من أمثال تلـك الإتفاقـات لم تدخـل 
حيز التنفيذ أو لم تجتــذب مشـاركة واسـعة النطـاق. ولهـذا فـإن 

وفد بلده يؤيد إعداد اتفاقية تغطـي موضوعـي المنـع والمسـؤولية 
في رزمة واحدة. 

ـــد بلــده يعتقــد أن علــى  وواصـل كلامـه قـائلا إن وف - ١٠١
الجمعية العامة أن تحيط علما بمشـاريع المـواد، الـتي تمثـل بشـكل 
عام القانون الدولي العرفي، وتنطبق، بصفتها هذه، على الدول؛ 
وتحــث لجنــة القــانون الــدولي علــى مواصلــة عملــــها في هـــذا 
الموضـوع وإكمالـه في أسـرع وقـت ممكـــن؛ وتشــير إلى تحويــل 
مشاريع المواد في المستقبل إلى اتفاقية، مع مراعاة ما تنجزه لجنة 

القانون الدولي من عمل جديد في هذا الموضوع.  
وبين أن المادة ١٥ يمكن أن تشكل منطلقا مفيدا لأي  - ١٠٢
عمل في الجزء الثاني من الموضوع تقوم به لجنة القـانون الـدولي 
في المسـتقبل. وأضـاف أن وفـــد بلــده يقــترح أن تضــع اللجنــة 
معايـير إجرائيـة بشـــأن إمكانيــة الرجــوع إلى الهيئــات العدليــة، 
ومعايير موضوعية بشأن المسـؤولية والتعويـض عمـا يتكَبـد مـن 
ضرر. ومن شأن هذه المعايير أن تكفل تمكـين الضحايـا، سـواء 
كانوا محليين أو أجانب، من الإسـتعانة بسـبل انتصـاف قانونيـة 
فعالة والحصول على تعويض عمـا لحـق ـم مـن خسـائر. هـذا 
وإن توفير الوسائل الكافية للحصـول علـى التعويـض المناسـب، 
ولاسيما لصالح الذين يتعرضـون لمـا ينجـم عـن أي أنشـطة مـن 
نتائج ضارة عابرة للحـدود دون أن يجنـوا ثمـار تلـك الأنشـطة، 
هو مسألة تتصل بأبسط مبـادئ العدالـة ويمكـن للجنـة القـانون 

الدولي أن تسهم إسهاما بالغا فيها. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 


